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قانون التجارة خارج الزمن

  
تàنظم قàوانLà الàتجارة - ونشàير هàنا لàدول اà3ليج -كàلّ ا(àسائàل ا(àتعلقة بàأمàور الàتجارة؛ ومàن ضàمن مàا تàنظمه هàذه 
الàقوانLà "الàدفàاتàر الàتجاريàة"؛ بàحيث يàجب عàلى كàلّ تàاجàر يàجاوز رأسàمالàه مàبلغا مàعيّنا؛ وسàواءٌ كàان (فàردا أو شàركàة) 
أن ¬àسك الàدفàاتàر الàتجاريàة الàتي تسàتلزمàها طàبيعة ∞àارتàه وأهàميتها؛ وذلàك بàطريàقة تàكفل بàيان مàركàزه ا(àالàيّ ومàا لàه مàن 
حàقوق ومàا عàليه مàن الàتزامàات مàتعلقة بàالàتجارة. وكàما هàو واضàح فàإنّ قàصد ا(àقÃّ -هàنا- وضàع أحàكام قàانàونàية واضàحة 

لتبLّ ا(ركز ا(الي للتاجر (ما له وما عليه)، وهذا اkمر في غاية اkهمية لكلّ من ¬تهن التجارة.  
 وفàي هàذا اà3صوص وàæوجàب الàقانàون- وفàي اkحàوال كàافàّة - يàجب عàلى الàتاجàر أن ¬àسك دفàتريàن أسàاسàيL هàما "دفàتر 
الàيومàية اkصàلي" و"دفàتر اkسàتاذ" (لàيدجàر بàوك)، ويàجوز لàلوزيàر اàÖتصّ إعàفاء ا(àؤسàّسات والشàركàات والàبنوك الàتي 
يحàددّهàا مàن إمàساك الàدفàاتàر الàتجاريàة إذا كàانàت تسàتخدم اàjاسàب اWلàكترونàي فàي حàسابàاتàها، عàلى أن يàنظم الàقرار 

الصادر باWعفاء اWجراءات والقواعد التي تكفل صحّة وس8مة البيانات التي يثبتها اjاسب اWلكتروني.  
وكàإجàراء مàحاسàبيّ تàقيّد فàي "دفàتر الàيومàية" اkصàلي الàعمليات الàتجاريàة كàافàّة الàتي يàقوم بàها الàتاجàر وكàذلàك مàسحوبàاتàه 
الààشخصية، ويààتمّ الààقيد يààومààا بààيوم وبààالààتفصيل بààاسààتثناء ا(ààسحوبààات الààشخصية الààتي يààجوز أن تààقيّد إجààما: شهààرا 

بشهر.  
ويàجوز لàلتاجàر أن يسàتعمل دفàاتàر يàومàية "مàساعàدة" Wثàبات تàفاصàيل اkنàواع اàÖتلفة مàن الàعمليات الàتجاريàة، ويàكتفي 
فààي هààذه اààjالààة بààقيد إجààمالààي لهààذه الààعمليات فààي دفààتر الààيومààية اkصààلي فààي فààترات مààنتظمة مààن واقààع هààذه الààدفààاتààر 

"ا(ساعدة" مع العلم أنه إذا لم يتّبع هذا اWجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا أصليا. 
 أمàّا فàي "دفàتر اkسàتاذ" (لàيدجàر بàوك) فàتقيدّ الàعمليات اàjسابàية ا(àرحàلة مàن دفàتر الàيومàية مàن واقàع ا(سàتندات ا(àؤيàّدة 
لàها وعàلى وجàه اà3صوص اàjسابàات ا(àتعلقة بàالàصندوق "اà3زيàنة" والàبنك والشàركàاء والàدائàنL وا(àديàنL واWيàرادات 
وا(àصروفàات وا(àسحوبàات. ويàقوم الàتاجàر دوريàّا فàي نàهايàة كàلّ فàترة زمàنية بàرصàد اàjسابàات ا(àشار إلàيها فàي الàفقرة 

أع8ه؛ Wعداد ميزان ا(راجعة وعمل التسويات واxرد، ومن ثمّ استخراج اjسابات ا3تامية للميزانية العمومية. 
 وعàلى الàتاجàر أن يàحتفظ بàصورة طàبق اkصàل مàن ا(àراس8àت والàبرقàيات كàافàّة وغàيرهàا مàن الàوثàائàق ا(àتعلّقة بàتجارتàه؛ 
سàواءٌ تàلك الàتي يàرسàلها أو الàتي تàرد إلàيه مàنها، ويàكون اàjفظ بàطريàقة مàنظّمة تسهàل مàعها ا(àراجàعة. ويàجب أن تàكون 

د. عبد القادر ورسمه غالب 
خبير قانوني
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الàدفàاتàر الàتجاريàة خàالàية مàن كàلّ فàراغ أو شàطب أو مàحو أو كàتابàة فàي الàهامàش أو بLà السàطور؛ وذلàك مàنعا لàلت8عàب 
بàاkرقàام أو وضàع أيّ إضàافàات غàير صàحيحة، مàع الàعلم أنàه إذا انتهàت صàفحات أحàد الàدفàتريàن يàجب عàلى الàتاجàر أن 
يàقدّمàه إلàى الàوزارة اàÖتصّة لàلتأشàير عàليه àæا يàفيد آخàر قàيد؛ وذلàك قàبل اسàتعمال الàدفàتر اàxديàد، كàما يàتعLّ عàلى 
الàتاجàر تàقد¿ الàدفàتريàن فàي نàهايàة كàلّ سàنة مàالàية إلàى الàوزارة لàلتصديàق عàلى عàدد الàصفحات الàتي اسàتعملت خ8àل 

السّنة. 
 ويàجب عàلى (الàتاجàر أو ورثàته) فàي حàالàة وقàف نàشاط ا(تجàر تàقد¿ الàدفàتريàن ا(àذكàوريàن لàلوزارة لàلتأشàير عàليهما àæا 
يàفيد ذلàك، ويàجوز لàلوزيàر اàÖتصّ أن يàصدر قàرارا يàوقàف فàيه تàطبيق اWجàراءات ا(àشار لàها، (àدّة أو (àدد محàدّدة مàتعاقàبة 

وفقا للضرورة. 
 وعàلى (الàتاجàر أو ورثàته) -كàذلàك- ا:حàتفاظ بàالàدفàاتàر الàتجاريàة والàوثàائàق ا(àؤيàدة لàلقيود الàواردة بàها مàدّة عشàر سàنوات 
تàبدأ مàن تàاريàخ الàتأشàير عàليها بàانàتهائàها، وعàليهم أيàضا حàفظ ا(àراس8àت والàبرقàيّات مàدّة خàمس سàنوات تàبدأ مàن تàاريàخ 
(تàصديàرهàا أو ورودهàا)، ولàلبنوك والشàركàات الàتي يحàدّدهàا الàوزيàر اàÖتصّ أن àÉتفظ، ولàلمدّة ا(àذكàورة أع8àه، بàالàصّور 
 Lنتàن سàقلّ عàدّة : تàتندات مàلك ا(سàول تàأصàتفاظ بàجب ا:حàك يàع ذلàل ومàصkن اàد: مàب (يلمàيكروفàم) صغّرةà)ا
وتàكون لàلصّور حàجّيّة اkصàل فàي اWثàبات (مàع الàعلم هàناك قàوانLà تشàترط أن يàتمّ هàذا اWجàراء وفàق ضàوابàط محàدّدة 

وفق اللوائح التنفيذية لقانون التجارة). 
 وتàعتبر الàقيود الàتي يàقوم بàتدويàنها فàي الàدفàاتàر الàتجاريàة مسàتخدمàو الàتاجàر ا(àأذون لàهم فàي ذلàك فàي حàكم الàقيود الàتي 
يàدوّنàها الàتاجàر بàنفسه، ويàفترض فàي الàقيود ا(àدوّنàة فàي دفàاتàر الàتاجàر إنàها دوّنàت بàعلمه ورضàائàه مàا لàم يàقم الàدلàيل عàلى 

نقيض ذلك. 
وكàذلàك يàجوز لàلمحكمة عàند الàتقاضàي حàال نàظر الàدعàوى أن تàقرّر بàناءا عàلى طàلب اà3صم أو مàن تàلقاء نàفسها تàقد¿ 
الàدفàاتàر إلàيها؛ :سàتخ8ص مàا يàتعلّق بàالàنزاع ا(àعروض عàليها، ولàلمحكمة أن تàطلّع عàلى الàدفàاتàر بàنفسها أو بàواسàطة 
خàبير، و: يàجوز لàلمحكمة عàند نàظر الàدعàوى أن تàأمàر الàتاجàر بتسàليم دفàاتàره والàوثàائàق ا(àتعلّقة بàها :ط8àع خàصمه 

عليها؛ إ:ّ في ا(نازعات ا(تعلّقة بـ(التركات والشركات وقسمة اkموال ا(شتركة). 
 وفàي حàا:ت (اWف8àس أو الàصلح الàواقàي مàن اWف8àس) تسàلّم الàدفàاتàر لàلمحكمة أو- kمLà الàتفليسة - أو (àراقàب 
الàصلح، وكàذلàك لàلمحكمة عàند نàظر الàدعàوى أن تàأمàر بàتفتيش محàلّ الàتاجàر لàلتحقّق ™àّا إذا كàان ¬àسك دفàاتàر ∞àاريàة، 
وعàند امàتناع الàتاجàر عàن تàقد¿ دفàاتàره ل8àط8àع عàليها لàلمحكمة أن تàعتبر ذلàك قàريàنة عàلى صàحّة الàوقàائàع ا(àطلوب 

إثباتها بالدفاتر وأن توجّه اليمL ا(تمّمة إلى خصمه. 
 ويàعاقàب عàلى عàدم مàسك الàدفàاتàر ا(àنصوص عàليها فàي الàقانàون أو عàلى عàدم اتàّباع اkحàكام ا(àتعلّقة بàتنظيمها بàغرامàة 
كàما ورد فàي الàقانàون، ويàكون لàلموظàّفL الàذيàن يàندبàهم الàوزيàر اàÖتصّ سàلطة دخàول ا(àتاجàر لàلتحقّق مàن إمàساك الàدفàاتàر 
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الàتجاريàة ا(àنصوص عàليها فàي الàقانàون، وأنّ اkحàكام ا(àتعلقة بàتنظيمها قàد ≠ّ الàتقيّد بàها، ويàكون لàهم فàي حàالàة اàÖالàفة 
Éرير ا∆اضر ال8زمة في هذا الشأن. 

كàما يàتضح مàن اkحàكام أع8àه، فàهناك تàفاصàيل وإجàراءاتٌ كàثيرة تàتعلقّ بàالàدفàاتàر الàتجاريàة الàتي يàجب اتàّباعàها وا:لàتزام 
بàتنفيذهàا، وكàلّ هàذا kهàمية اkمàر وحàساسàيته وحàفظا لàلحقوق وا:لàتزامàات؛ ولàكن فàي الàواقàع فàإنّ هàذه اkحàكام ≠ّ 
وضàعها قàبل فàترة طàويàلة جàدّا، وكàانàت تàتماشàى مàع الàوضàع الàسائàد فàي ذلàك اLàj، أمàّا حàالàياّ فهàي àÉتاج لàلمراجàعة 
حàتى تàتماشàى مàع الàعصر؛ kنّ كàلّ الàعمليات ا∆àاسàبية تàتمّ ا¥ن الàكترونàيا، و: تàوجàد دفàاتàر "ورقàية" يàتمّ تàعبئتها يàدويàّا 
بàا(àعنى الàقد¿، ويàندر وجàود مàن يسجàّل ا¥ن الàعمليات يàدويàا فàي اkوراق والàدفàاتàر بàقلم "الàكوبàيا" غàير الàقابàل لàلمحو؛ 

بل إنّ كل العمليات ا∆اسبية ا3اصّة بـ(دفتر اليومية ودفتر اkستاذ) قد ≠ّ برمجتها ويتمّ تسجليها الكترونيا.  
وعàليه يàجب تàعديàل الàقانàون الàذي أصàبح خàارج الàزمàن فàي هàذا اà3صوص؛ بàحيث يàتناول الàوضàع ا(àاثàل والàتطورات 

اjديثة وأحكامها وفق ا(مارسة السليمة.  
وكàذلàك : أعàتقد أنّ أيّ تàاجàر ا¥ن يàقدّم الàدفàاتàر الàتجاريàة "كàما هàي عàليها بعجàرهàا وبجàرهàا" أو حàسابàاتàه لàلوزارة 

اÖتصّة كلما فرغ من دفتر أو في نهاية العام، -أو في أيّ حا:ت أخرى-؛ للتصديق والتأشير عليها.  
وفàي الàواقàع بàالنسàبة للشàركàات فàيتمّ دعàوة الàوزارة اàÖتصّة (الàتجارة) وإفàادتàها بàتاريàخ اàxمعية الàعمومàية (àناقàشة الàتقريàر 
الàسنويّ شàام8à تàقريàر ا(àدقàّق اà3ارجàي عàن اàjسابàات اà3تامàية وفàي هàذا ا:جàتماع يàكون ™àثّل الàوزارة حàاضàرا، وكàذلàك 
تààكون كààلّ اààxهات الààرسààمية اWشààرافààية اkخààرى مààوجààودة فààي هààذا ا:جààتماع؛ لààلمشاركààة فààي ™ààارسààة اخààتصاصààاتààها 

القانونية، وفق مقتضى اjال.  
مàا يàقصده الàباحàث مàن الàتفاصàيل أع8àه أن مàا يàتمّ عàلى أرض الàواقàع لàيس كàما هàو مàدوّنٌ حàرفàيّا فàي "قàانàون الàتجارة"؛ 

خاصّة اkحكام التي تتناول الدفاتر التجارية والع8قة بL التجّار والوزارة. 
 وهذا الوضع يتطلّب التصحيح والقيام بتعديل اkحكام القانونية التي أصبحت قد¬ة و∞اوزها الزمن إذا صح التعبير 
عàن وذلàك حàتى تàتماشàى مàع الàواقàع "الàعصري" ا(àتمثّل فàي الàثورة الàتقنية وا(àعام8àت ا:لàكترونàية وعàصر اàjكومàة 

ا:لكترونية التي ينشدها اxميع. 
 واذا تàطوّر أو تàبدّل الàوضàع فàالàضرورة تàقتضي مàجاراتàه والàقيام بàتعديàل الàقانàون؛ حàتّى : يàصبح "قàد¬àا" ومàن دفàاتàر 

التاريخ.  
نàقول هàذا مàع م8àحàظة أن تàعدي8àت عàديàدة ≠ّ إدخàالàها عàلى قàانàون الàتجارة، مàن وقàت ¥خàر، ولàم يàتمّ تàعديàل الàنقاط 
أع8àه بàالàرغàم مàن أهàميتها، وهàناك نàقاطٌ أخàرى àÉتاج لàلمراجàعة والàتعديàل الàعاجàل، ومàن ا(àأمàول أن نàعود لàها فàي 

مقا:ت أخرى بعون ا∑ تعالى.  
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